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ــولات  ــن المق ــة م ــن وطائف ــا ف ــا أن ــال: إنم ــانٍ لق ــربِ بلس ــه أن يعُ ر ل ــدِّ ــرًا وقُ ــتحال ب ــو اس ل

المنهجيــة قبــل أن أكــون جنسًــا مــن العلــوم. ولــن كان أصــول الفقــه كائنًــا حيًّــا وناميًــا فــا يلــزم في 

الترجمــة لــه أو اختصــار ســرته إحصــاء مــا كان مــن تطَوافــه الجغــرافي، أو ذكــر مــا وقــع بــن مصنفيــه 

مــن تفــاوت العبــارات؛ إن كان ذلــك مفضيًــا بنــا إلى تصنيــف موســوعة لا مجــرد ســرة، فإنمــا تعُْنــى 

الســرة بالمعــالم الكــرى.

ولقــد يجــدر بنــا قبــل الخــوض في التاريــخ أن نقــف عــى »الغايــة«. ولمــا كان مــدار ســرتي هــذه 

ــنية -ومــا كنــت لأذهــب إلى اعتــداد مذهــب الشــيعة في الأصــول والفــروع قليــل  عــى المذاهــب السُّ

الغَنــاء أو حقيقًــا بالإعــراض- فسأســتهل ]هــذه الورقــة[ بــرأي للعلامــة ]الشــيعي[ محمد تقــي الفقيه 

الحاريــي))) أورده في تمهيــد كتابــه »قواعــد الفقــه«))) ]وهــو كتــاب شرح فيه 64 قاعــدة أصولية كبرى 

مــع ذكــر طــرف مــن فروعهــا[. وخُلاصــة رأيه أن تعــرُّض العلــاء المحققين لابتنــاء الأصول عــى الفروع 

]دون تفصيــل[ يــورث الشــك في كيفيــة ابتنــاء الأحــكام، ويفُــي إلى شــيوع التقليــد. وبأثــر مــن ذلــك 

يصــر تحصيــل رتبــة المجتهــد متعــذر النــوال، وينشــأ عقــلٌ يجمــع بــن وصْفَــي الاجتهــاد والتقليــد))). 

ــه  ــروع -وإن كان يســراً- يعقب ــاد في الف ــن الأصــول والاجته ــة ب ــأن غمــوض الصل ــه ب  ويجــزم الفقي

ــروع أو  ــى الف ــوف ع ــزاء في العك ــاس الع ــة، والت ــة النظري ــوم الشرعي ــن العل ــراف ع ــدّ الان ولا بُ

ــد في  ــرء إلى التقلي ــون الم ــأن رك ــول ب ــي إلى الق ــم يم ــة، ث ــكات اللغ ــراف إلى الأدب ومماح الان

ــه: ــول الفقي ــاني، يق ــذه المب ــه في ه ــان ثقت ــى نقص ــاهدٌ ع ــم ش ــاني الحك ــتجلاء مب اس

»والمحقــق مــن المدرســن قــد يتعــرض لهــذه القواعــد أثنــاء الــدرس عنــد الحاجــة إليهــا فيقــول 

بِنــاءً عــى كــذا يكــون كــذا… ولكــن التعــرض للبنــاء وإهــال تحقيــق المبنــى وكيفيــة الابتنــاء قــد 

ــث لا  ــن حي ــدًا م ــدًا مقل ــد الأعمــى، فيكــون مجته ــه عرضــةً للشــك أو للتقلي ــب النبي ــرك الطال ي

يحتســب، وإذا لم يفهــم المبنــى والابتنــاء غمــره اليــأس واعتقــد أن الاجتهــاد بعيــد المنــال، وأصبــح 

ا للكتــب الدراســية، ثــم لا يقــف عند  ا للاجتهــاد والمجتهديــن، وللتدريــس والمدرســن، بــل عــدوًّ عــدوًّ

هــذا الحــد، بــل قــد يعلــن الثــورة عــى علــم الأصــول وعلــم المعقــول وعــى كل تحقيــق وتدقيــق.

)))  نسبة إلى حاريص، وهي مدينة لبنانية، عاش بها الفقيه الشيعي بين عامَيْ )1911 و1999م(.

)))  )بيروت: دار العَودة، 1987م(، ص8-7.

))) يتردد صدى هذا القول الرائع في حديث ابن رشد )ت. 595ه( عن منزلة علماء المالكية في موطنه الأندلس، وقد أوردته وعرضت له بالنقاش في 

الفصل الرابع من كتابي »فتور الشريعة«.
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ــل  ــج، ويجع ــول إلى النتائ ــهل الوص ــة، ويس ــدات العلمي ــل المعقّ ــد يح ــذه القواع ــان ه إن إتق

ــان. ــاطة البي ــرض وبس ــن الع ــع حس ــيما م ــافة، لا س ــب المس ــاد قري الاجته

وإن إهــال هــذه القواعــد هــو الــذي أوجــب انقطــاع كثــر مــن الطــاب عــن القافلــة وانصرافهم 

إلى اســتقراء الأخبــار والأقــوال، أو انصرافهــم عــن الفقــه والأصــول إلى الأدب واللغة.

ــا  ــة منه ــى كل حلق ــان ع ــة البره ــكام، وإقام ــا الأح ــى عليه ــي تبُتن ــلة الت ــر في السلس وإن النظ

يضمــن ســامة النتائــج ويقلــل النــزاع، ويقــرِّب المســافة بــن المتخاصمــن، ويكــون صاحبهــا مجتهــدًا 

معــذورًا عنــد اللــه ســبحانه؛ لأن خطــأه يكــون ناشــئاً عــن قصــور لا عــن تقصــر، والقــاصر عاجــز، 

وعقــاب العاجــز قبيــح عقــاً.

فطــول النــزاع والانتقــال مــن مبنــى إلى آخــر، وتمســك كل منهــا أو أحدهــا بقــول عــالم مــن 

ــنْ أو  ــى العجــز والضعــف، وعــى أن أحــد المتخاصمَ ــل ع ــر المســألة دلي ــة بنظائ ــاء والمطالب العل

ــاني المســألة. ــا لم يفــرغ مــن مب كليَهْ

ولــو كان هــؤلاء ممــن أتقــن مبــاني الصغريــات والكبريــات لــكان لخلافهــم حــدّ، ولوقــف النــزاع 

عنــد أحــد المبنيَــنْ في المســألة«))).

وإن شــئت قــل عــن الأصــول: إنــه اختصــاص يــورث العقــل دُربــة عــى بيــان مــا يتخــذه مــن 

المذاهــب. أو هــو نظريــة المعرفــة الشرعيــة، وجــل اشــتغاله عمــي يتعلــق بالاجتهــاد الفقهــي. عــى 

أننــا ســنقف عــى أن مســرة هــذا العلــم، بالنظــر إلى الزورتـَـنْ الطويلتـَـنْ لعلــم الــكلام -)وهــو العلــم 

الــكلي المنتظــم للتنظــرات العقديــة المســتمدة مــن الوحــي والوجــود( في القرنـَـنْ الرابــع والخامــس، 

ــنْ الســابع والثامــن- قــد أحالــت علــم الأصــول الــذي تلقينــاه إلى مــا يدعــوه الفــارابي  ثــم في القرنَ

بالعلــم الــكلي )وهــو العلــم ذو الشــواغل المنهجيــة، كالشــأن في الميتافيزيقــا وعلــم الــكلام نفســه(. أو 

قــل في وضــوح وبســاطة: صــار علــم الأصــول نظريــة للمعرفــة.

إن الذخــرة الأصوليــة التــي أوُرثتموهــا جميعًــا أثــر عــارض لخيــارات اتخذهــا بــر أحيــاء وهــم 

فهم إلى التفاعــل مــع هــذا المقــروء  زهــم إلى التصنيــف مــا يقــرؤون، ثــم تشــوُّ المصنفــون. فقــد حفَّ

والتفكــر فيــه علانيــة. وعــاوة عــى ذلــك فــإن لـُـبّ هــذا الاختصــاص وغاياتــه، ومــا يعــرض لــه مــن 

التقاطــع مــع اختصاصــات مجــاورة، ومــا يعِــد بــه مــن المنفعــة والقيمــة.. كل أولئــك ينصهــر فيثمــر 

-في نظــر هــذا القــارئ- طاقــة )إيجابيــة( تجــري في عــروق التاريــخ الإنســاني، ولم تــزل حيــة فيــه. عــى 

))) السابق، ص8.
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أن الســرة المطروحــة ثـَـمَّ تعكــس مُكنــة راويهــا، ومــا تبــدو عليــه مــن الوفــاء أو خلافــه موقــوف عــى 

محصولــك مــن القــراءة وتكــرارك لــه، ومــا قدّمــت منــه ومــا أخــرت.

والآن يقص عليكم أصول الفقه خبره..

	1 وُلدت فنًّا واحدًا في ختام القرن الثاني من الهجرة...

)أ(

شُــغِل عيــى بــن أبــان )ت. 221ه( ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت. 204ه( بالفــن نفســه، 

وبالجــواب عــن المســائل الأساســية المتعلقــة بحجيــة الأدلــة مــن الإجــاع والأقيســة، ومــا يدخلهــا مــن 

التعــارض، وكــذا بمــا رُكِّــب في النصــوص والأخبــار مــن الظنيــة. وعــاوة عــى الأجــزاء اليســرة الباقيــة 

مــن تصانيــف ابــن أبــان، فقــد وثَّــق الجصــاص )ت. 370ه( أقوالــه في الفصــول. ولــن كان ابــن أبــان 

-ولا ريــب- قاضيًــا )للبــرة(، والشــافعي فقيهًــا عــى نحــو مــا، فــا يعنــي ذلــك أنهــا عاشــا في عــوالم 

منفصلــة، فالحــق أنهــا خاضــا في المســائل نفســها المتعلقــة بأدلــة الأحــكام وعلــة كونهــا أدلــة))).

التصنيــف نشــاط يقــع لــكل قــارئ باحــث، وهــو جــزء لازم في البحــث، وإن كان يعتريــه الخــروج 

ــة  ــب: طريق ــنْ في المذه ــر إلى طريقتَ ــافعي المبك ــه الش ــم الفق ــد انقس ــواب. وق ــدد الص ــن جُ ع

ــا  ــرب. فأم ــرى في الغ ــرق، والأخ ــا في ال ــنْ: إحداه ــن، أو طائفتَ ــة العراقي ــانيين، وطريق الخراس

الشرقية/الخراســانية فاقترنــت بالقفــال المــروزي )ت. 417ه( المنســوب إلى مــرو، وكــذا كان شــيوخه 

ومشــايخهم مــن علــاء مــرو. وأمــا الغربية/العراقيــة ومركزهــا بغــداد، فقــد اقترنــت باســم أبي حامــد 

الإســفراييني )ت. 406ه( )وهــو مــن أصــل شرقــي لكنــه ارتحــل إلى بغــداد في الحاديــة والعشريــن 

ــة،  ــم عــى الحنفي ــه عل ــاس؛ إذ المعهــود أن ــا عــى الالتب مــن عمــره(. ويكفــي لقــب العراقيــن باعثً

))) استعنت بقائمة المصادر الأصولية التي تضمها المكتبة الشاملة الحديثة متى أمكن، وذلك ابتغاء تسهيل الوصول إلى المصادر العربية الواردة هنا. 

وقمت بالإحالة فيما دون ذلك )مثال ذلك: شمس الدين الأصفهاني )ت. 688ه((، القواعد الكلية، وعبد الوهاب خلاف )ت. 1956م(، كما قمت 

م  بإضافة مزيد من المعلومات لتيسير الرجوع إلى الموضع المقتبس، ففي المثال السابق اعتمدت على طبعة الدعوة، منشورات الأزهر، 1956م، التي قدَّ

لها محمد أبو زهرة )ت. 1974م( صديق خلاف، وهي الطبعة التي تعَُدُّ أصلًًا لما سواها من طبعات الكتاب، حتى طبعات القرن الحادي والعشرين 

التي يشيع تداولها.

جاء في تاريخ الإسلام للذهبي، 651/5، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب، 2003م، الطبقة الثالثة والعشرون: 

التي  الأحاديث  بتلك  المأمون  إلى  هارون  بن  عيسى  أتى  لما  قال:  أيوب  بن  شعيب  حدثني  قال:  القاضي  خازم  أبو  حدثني  الطحاوي:  »قال 

-يعني  القول  بهذا  الفتوى  من  منعتكم  وإلا  الحجة  تبينوا  لم  إن  سماعة:  ولابن  ولبشر  حماد  بن  لإسماعيل  المأمون  قال  أصحابنا  على  أوردها 

بن  إسماعيل  فوضع  السن،  في  دونهم  كان  حضر،  أبان  بن  عيسى  يكن  ولم  خلافه.  على  الناس  وجمعت  الأحاديث-  هذه  يخالف  الذي 

قال:  قرأه  فلما  المأمون،  على  فأدُخِل  الصغير  كتابه  أبان  بن  عيسى  فوضع  شيئاً،  يعمل  فلم  أكثم  بن  يحيى  وتكلَّف  كله،  سباباً  كان  كتاباً   حماد 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالناس أعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لوجـهها   ...  حسدًا وبغيًا: إنه لذميم«.
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ــد الرحمــن  ــن عب ــى محمــد ب ــن أبي لي ــا اب ــد به ــا قصُ ــن إنم ــاف العراقي  ورســالة الشــافعي في اخت

)ت. 148ه(، وأبــو حنيفــة )ت. 150ه(. وقــد عــوَّل عبــد العظيــم الديــب )ت. 2010م( في مقدماتــه 

لـ»نهايــة المطلــب« على الســرة الجماعيــة )prosopography( ليدحــض ابتناء التمييز بــن الطريقتيَْْن 

عــى تمســك العراقيــن بأقــوال الشــافعي في المذهــب القديــم )ذاك الــذي وضعــه في العــراق قبــل أن 

يســتوطن مــر( عــى حــن أقــرَّ الخراســانيون مذهبــه »الجديــد« الذي أنشــأه بمــر))).

صــار مــن المألــوف لدينــا قســمة أصــول الفقــه إلى علمَــنْ: أحدهــا صنيعــة الفقهــاء، والآخــر مــن 

وضــع الفلاســفة أو المتكلمــن، وهــي قســمة تعُــزى إلى ابــن خلــدون )ت. 808ه(، وقــد ســار عنــه 

كذلــك تقســيم مذهــب المالكيــة إلى ثــاث طرائــق: تنُســب إحداهــا إلى شــال إفريقيــا )القرويــ(ن، 

ــة  ــم طريق ــد تبعته ــن، وق ــا إلى العراقي ــة فمرجعه ــا الثالث ــ(ن، وأم ــس )القرطبي ــة إلى الأندل والثاني

المصريــن مــن بعــدُ)))، ومــن الطريقــة الأخــرة ظهــرت في شروح المالكيــة المتأخريــن طريقتــان، عُرفــت 

الأولى بطريقــة المغاربــة، والأخــرى بطريقــة المصــاروة.

المذهب  بقديم  العراقيين  التزام  الشافعية وفي  للخراسانيين من  العراقيين  المطلب147/1، في سبق  نهاية  تحقيق  الديب، في مقدمة  العظيم  )))  عبد 

والخراسانيين بجديده: 

»كما ننبه أيضًا لعبارة موهمة وردت في البحث الأصيل لأخينا النبيل الشيخ محمد إبراهيم علي »المذهب عند الشافعية«، فقد جاء عند الحديث 

عن الطريقتيَْْن قوله: »وبقيت طريقة العراقيين وحيدة في الميدان الفقهي الشافعي، فقولها هو المعتمد، حتى نبغ القفال الصغير المروزي واشتهر 

مت في النشأة عن طريقة الخراسانيين  ح أن طريقة العراقيين تقدَّ بالتدوين في الفقه، وتبعه جماعة لا يحُْصَون عددًا...«. فهذه العبارة توحي، بل تصُرِّ

وظلَّت زماناً لا يعرف الفقهُ الشافعي غيرهَا، حتى ظهرت طريقة الخراسانيين متأخرة عنها بزمان طويل، هذا ما تقول به العبارة. والواقع أن تمايز 

الطريقتيَْْن في رواية المذهب نشأ في وقت واحد، وما قبلهما لم يكن يوصف بأنه عراقي ولا خراساني. والذي يشهد بأن نشوء الطريقتيَْْن كان متزامنًا وفي 

وقت واحد بصورة لا تقبل الشك هو النظر إلى ترجمة شَيخْي الطريقتيَْْن، الشيخ أبي حامد الإسفراييني والقفال المروزي، فهما من طبقة زمنية واحدة، 

بل إن ميلاد القفال شيخ طريقة المراوزة قبل ميلاد أبي حامد شيخ طريقة العراقيين، فقد وُلدِ القفال سنة 327هـ، على حين وُلدِ أبو حامد سنة 344هـ، 

رنا تأخر ميلاده سبع عشر سنة مثلًًا )وهي فترة الطفولة والصبا(  وإذا قيل لنا: إن القفال تأخر اشتغاله بالفقه إلى سن الثلاثين، فالجواب أننا لو قدَّ

لوقع ميلاده في السنة نفسها التي ولد فيها شيخ طريقة العراق وهي سنة 344هـ، أو نقول: إن القفال اشتغل بالفقه سنة 357هـ بعدما بلغ سنّ 

الثلاثين، وأفتى بعد نحو عشر سنوات من اشتغاله بالفقه أي في سنة 367هـ، وقد ذكروا أن الشيخ أبا حامد كان مبكر النبوغ فأفتى وهو ابن سبع 

عشرة سنة، أي في سنة 361هـ. فهذا التدقيق في تواريخ الميلاد والاشتغال بالفقه يضع أمامك الدليل القاطع بأنهما متعاصران تمامًا، وإن تفاوتا بعض 

التفاوت ميلادًا ووفاة )القفال 327-417هـ( و)الشيخ أبو حامد 344-406هـ(. وواضح أن هذا الوهم بسَبْق طريقة العراقيين مبنيٌّ على ما هو أكبر 

منه، وهو أن العراقيين كانوا يروون المذهب القديم فقط، والخراسانيون كانوا يروون المذهب الجديد فقط حتى مطلع القرن الخامس، حين جمع 

بينهما الشيخُ أبو علي السنجي المتوفى نحو سنة 430هـ، وهذا هو نص كلامه الذي أفَهْمَ ذلك: »وبظهور هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الطريقتيَْْن، 

د يمثل مذهبَ الشافعي والراجحَ من قوله«. وهذا لا قائل به ولا  بدأ الرافدان الأساسيان الناقلان لفقه الشافعي: قديمه وجديده يلتقيان في قولٍ موحَّ

هو بمعقول، فمنذ قرَّر الشافعي مذهبه الجديد ودُوّنت كتبه الجديدة وهي ترُوى في العراق كما كانت ترُوى في خراسان. وهذا الوهم جاء الباحثَ 

من عبارة الشيخ أحمد بك الحسيني التي هي مصدره، حيث قال بعد أن ذكر طريقة العراقيين: »وحتى جاء القفال الصغير، وتبعه جماعة...« فأوهم 

تعبيرهُ بـ)حتى( وجودَ )غاية( زمنية ومدّةٍ بين ظهور الطريقتيَْْن. والواقع أن )حتى( في عبارة الحسيني معطوفة على مثلها بالنسبة لطريقة العراقيين، 

ونص كلامه وهو يتكلم عن تطور المذهب: »... ثم جاء بعدهم بقية أصحاب الوجوه طبقة بعد طبقة، حتى جاء الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وتبعه 

جماعة... وحتى جاء القفال المروزي وتبعه جماعة...« فعند التنبه لهذا )العطف( لا توحي العبارة بوجود سبق زمني بين الطريقتيَْْن«.

)))  المقدمة، الفصل السابع، 570/1 ، تحقيق: خليل شحادة:

٥٧٠- وتميَّزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: للقرويين وكبيرهم سحنون الآخذ عن أبي القاسم، وللقرطبيين وكبيرهم ابن حبيب الآخذ عن مالك ومطرف 

وابن الماجشون وأصبغ، وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه، وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين.
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)ب(

لم يـُـردِ ابــن خلــدون ]بقســمته هــذه[ أن أصــول الفقــه كان صناعتـَـنْ بحاجــة إلى مــن يجمــع بينهــا )الجمــع 

ــرضّ في الفصــل  ــه ع ــن الحــق أن ــم. وم ــه التفهي ــة قول ــت غاي ــا كان ــدًا، فإنم ــاً واح ــنْ( ليصــرا عل ــن الطريقتَ ب

الســابع مــن المقدمــة )حيــث يحــي تاريــخ الفقــه( بالعراقيــن أو الحنفيــة لقلــة بضاعتهــم في الحديــث، لكنــه 

ابتغــى بذلــك امتداحهــم حيــث اتخــذوا مــن اســتعمال القيــاس وســيلة لتوســيع معــاني مــا حصّلــوه مــن الســنة 

د في الفصــل نفســه وهــاً شــائعًا، وهــو القــول بــأن تعويــل مالــك  وهــو قليــل، ومــن ســمته الإيجــاز. وقــد بــدَّ

عــى عمــل أهــل المدينــة احتجــاجٌ بالإجــاع. وإنمــا هــو -كــا يبــنّ ابــن خلــدون- نمــط خــاص مــن العمــل ببعــض 

ــي صلى الله عليه وسلم  ــاة النب ــار المقتطفــة مــن حي ــاس[ دون الأخب ــي اســتمرت في الن ــة ]الت ضروب الســنة، وهــو الســنة الحي

)وهــو الــرف الــذي لا يدعيــه ســوى أهــل المدينــة التــي قــى بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم العقــد الأخــر مــن عمــره()))، 

ثــم يــأتي ابــن خلــدون عــى ذكــر أصــول الفقــه في الفصــل التاســع، فيقيــم التمييــز المعهــود بــن طريقتَــنْ فيــه. 

ــن  ــزة للمتكلم ــمة المائ ــي الس ــة، وه ــج العقلي ــى الحج ــاه ع ــا مبن ــنْ: أحده ــن فنَّ ــق ب ــك التفري ــر ذل وظاه

)وقــد أســهب ابــن خلــدون في ضرب الأمثلــة للمصنفــن الذيــن اتبعــوا هــذه الطريقــة، ومنهــم المشــاهير 

 الأربعــة مصنفــو الكتــب المعــدودة أركانـًـا لهــذا الفــن: القــاضي عبــد الجبــار )ت. 415ه(، وأبــو الحســن البــري 

ــا الآخــر فيعــوِّل عــى الفــروع  ــي )ت. 478ه(، والغــزالي )ت. 505ه(. وأم ــام الحرمــن الجوين )ت. 436ه(، وإم

والطرائــق العمليــة )ولم يــرب لــه ابــن خلــدون مثــاً ســوى الدبــوسي )ت. 430ه()))، لا يرتــاب المــرء مــع وقوفــه 

))) المقدمة، الفصل السابع، 564/1-570، تحقيق: خليل شحادة:

لوا باسم الفقهاء والعلماء القرَّاء، وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتَيْْن: طريقة أهل الرَّأي والقياس وهم  ٥٦٤- وكَمُل الفقه وأصبح صناعة وعلمًًا فبدَّ

مناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل  أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز، وكان الحديث قليلًًا في أهل العراق لما قدَّ

م جماعتهم الذي استقرَّ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعيّ من بعده… أهل الرَّأي، ومقدَّ

٥٦٥- وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، واختصّ بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك 

المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة؛ لأنه رأى أنهم فيما ينفسون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا 

إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلّّى الله عليه وسلمّ الآخذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. وظنَّ كثير أن ذلك من مسائل 

الإجماع فأنكره؛ لأن دليل الإجماع لا يخصّ أهل المدينة من سواهم بل هو شامل للأمة. واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن 

اجتهاد. ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى 

الشارع صلوات الله وسلامه عليه…

)))  الفصل التاسع، أصول الفقه )والجدل والخلاف(: 

٥٧٥- وكان أوَّل من كتب فيه الشافعي �، أملى فيه رسالته المشهورة التي تكلَّم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة 

قوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب المتكلِّمون أيضًا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها  المنصوصة من القياس. ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحقَّ

أمسُّ بالفقه وأليقُ بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النّكت الفقهية. والمتكلِّمون يُجرِّدون صور تلك المسائل عن الفقه 

ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنهّ غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النُّكت الفقهية 

والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتممّ الأبحاث والشروط 

بت مسائله وتمهَّدت قواعده وعني الناس بطريقة المتكلِّمين فيه. وكان من أحسن ما  التي يحتاج إليها فيه وكمُلتَ صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذَّ

كتب فيه المتكلِّمون »كتاب البرهان« لإمام الحرمين و»المستصفى« للغزالي وهما من الأشعرية، وكتاب »العمد« لعبد الجبّار وشرحه »المعتمد« لأبي 

الحسين البصري وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه.
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عــى الســرة المفصلــة للعلــم في أن المــراد بهــذا التقســيم التفهيــم، واصطنــاع الســبيل لإحصــاء الطرائــق الفقهيــة 

والتصنيفيــة. وجملــة القــول أن أصــول الفقــه فــن واحــد، ومــداره عــى ســؤال الســبيل التــي يســلكها الفقيــه أو 

الفقهــاء في إنشــاء الأحــكام.

)ج(

ــوا يبــادرون إلى الفــروع العمليــة كلــا ذكــروا أصــاً أو أوردوا  لا جــرم أن مصنفــي الحنفيــة كان

ــك أن العقــل  ــه؛ ذل ــع عــى الأصــل أو القاعــدة في بعــض الأمــر بســطاً ل قاعــدة. ولربمــا كان التفري

يمتــزج فيــه ســاعةَ الإنشــاء الأصــل وغــره مــن القضايــا. أتبغــي شــاهدًا عــى ذلــك؟ لقــد نعلــم أن 

ــنْ وهــا  المجتهــد )أعنــي الفقيــه المســتنبط( قــد تعــرض لــه حــالٌ تثقــل عليــه مــن تعــارض الدليلَ

في القــوة ســواء، وربمــا أفــى ذلــك إلى تســاقطهما عنــده. وقــد ســارع الشــاشي )أعنــي نظــام الديــن 

ــيٍّ مضطــر إلى  ــر، في عام ــر تفك ــه كب ــف في ــك الأصــل، دون أن يتكل ــوفى 344ه( إلى إعــال ذل المت

ــه الوضــوء دون  ــن: أحدهــا طاهــر يجــوز ب ــه إناءَيْ ــك أن مع ــم، ذل ــن الوضــوء والتيم ــار ب الاختي

الآخــر. ثــم ينتقــل مــن فــوره إلى إيــراد فــروع مشــابهة، ومنهــا مــا لــو كان للمــرء ثوبــان تجــوز في 

أحدهــا الصــاة دون الآخــر )لتعلــق النجاســة بــه(، ثــم يمــي إلى أصــول أخــرى تتفــرع عنهــا فــروع 

ــة)1)). مباين

	2 بلغــتُ أشــدي في الخمســن بعــد المئــة الثانيــة مــن عمــري، وحفــزني إلى ذلــك مــا كان بــن .

ــل  ــة العق ــة الإنســان وصل ــة في حري ــة مــن النزاعــات الكلامي ــة والأشــاعرة والماتريدي المعتزل

بالوحــي ومــا إن كان يجــب عــى اللــه تعــالى شيء. واعلــم أن أبــا الحســن البــري قــد رغــب 

ــة  ــة المعرفي ــا كان مــن النظري ــكلام، وم ــق ال ــكلام )لا ســيما دقي ــط الأصــول بال ــا عــن خل بن

عويصًــا وعــن الأحــكام الفقهيــة بمعــزل(..

)1))  أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص305-304:

بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد: 	

»ثم إذا تعارض الدليلان عند المجتهد، فإن كان التعارض بين الآيتيَْْن يميل إلى السنة. وإن كان بين السنتيَْْن يميل إلى آثار الصحابة�والقياس 

الصحيح. ثم إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما؛ لأنه ليس دون القياس دليل شرعي يصُار إليه، وعلى هذا قلنا: إذا كان مع 

المسافر إناءان: طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل يتيمم. ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما؛ لأن للماء بدلًًا وهو التراب وليس للثوب 

بدل يصُار إليه، فثبت بهذا أن العمل بالرأي إنما يكون عند انعدام دليل سواه شرعًا، ثم إذا تحرَّى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد 

التحري، وبيانه فيما إذا تحرى بين الثوبيَْْن وصلى الظهر بأحدهما ثم وقع تحريه عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر؛ 

ل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه إليه؛ لأن  لأن الأول تأكد بالعمل فلا يبطل بمجرد التحري، وهذا بخلاف ما إذا تحرى في القبلة ثم تبدَّ

القبلة مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم بمنزلة نسخ النص، وعلى هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيد وتبدل رأي العبد كما عرف«.
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)أ(

ــا )نــزل بــه الوحــي(  مــا يــزال موضــوع أصــول الفقــه أدلــة الأحــكام، وربمــا تكــون الأدلــة كلامً

وتبعــث منزلتــه التاريخيــة عــى اســتجلاء طبيعتــه الفلســفية والتاريخيــة، وربمــا حسُــن العكــوف على 

أ موضــع الصــدارة:  ــوَّ ر لهــا أن تتب ــدِّ اللغــة وطرائــق التفســر، غــر أن مســألة »القطع«/»اليقــن« قُ

انتفــاء القطــع عــن اللغــة، والتبــاس العلاقــة بــن الإنســان والإلــه، ومــا رُكِّــب مــن الظــن في الإســناد 

ــق  ــر بطري ــد ذك ــن ق ــا الحس ــق أن أب ــول. والح ــئ يط ــا فت ــذي م ــي، ال ــه والنب ــن الفقي ــل ب الواص

ــم  ــوع عل ــى موض ــى ع ــد طغ ــة، ق ــه بخاص ــم من ــدود والمفاهي ــكلام وبالح ــع بال ــاء أن الول الاقتض

الأصــول وأعــاد صياغتــه. وهــو يعلِّــل لتصنيفــه المعتمــدَ باعتقــاده أن سُــهمته الأولى في الأصــول، وهــي 

شرحــه لكتــاب القــاضي عبــد الجبــار، قــد حملتــه عــى الإيغــال في علــم الــكلام المجــرد)1)).

)ب(

فــرَّق الزركــي )ت. 794ه( مــن بعــد ذلــك بــن نضــج العلــم وميــاده، فعنــده أن كتــب قــاضي 

المعتزلــة )عبــد الجبــار( وقــاضي الأشــاعرة )الباقــاني المتــوفى 403ه( كانــت جمعًــا وبنــاءً عــى مــا كان، 

ولم تــك خلقًــا مــن عــدم. ثــم كاد الجمــود والميــل إلى الدعــة -والقــول للزركــي- يذهــب بهــذا الفــن 

ويقــره عــى النــزاع في طائفــة قليلــة مــن رؤوس المســائل)1)).

)1))  مقدمة المعتمد للبصري:

»ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتاب »العمد« واستقصاء القول فيه، أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب 

في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، نحو القول في أقسام العلوم وحد الضروري منها 

والمكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده النظر إلى غير ذلك، فطال الكتاب بذلك وبذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل كثير منها، فأحببت أن 

أؤلف كتاباً مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا 

العلم، وإن يعلق به من وجه بعيد فإنه إذا لم يجز أن يذُكر في كتب الفقه التوحيد والعدل وأصول الفقه مع كون الفقه مبنيًّا على ذلك مع شدة 

اتصاله به، فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه على بعُد تعلقها بها، ومع أنه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أولى، وأيضًا فإن القارئ 

لهذه الأبواب في أصول الفقه إن كان عارفاً بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء، وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئاً، وإن كان غير عارف بالكلام 

صَعُب عليه فهمها وإن شرحت له، فيعظم ضجره وملله إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصَعب عليه فهمه وليس بمدرك منه غرضه، 

فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه«.

)1))  مقدمة البحر المحيط للزركشي:

»أما بعد: فإن أولى ما صُُرِفت الهمم إلى تمهيده، وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده، العلم الذي هو قوام الدين، والمرقى إلى درجات المتقين. 

وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع، وأصل يرُدَ إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى 

صلى الله عليه وسلم في جوامع كَلِمه إليه، ونبَّه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية، ورموز خفية، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن 
ر عن ساعد الاجتهاد، وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد، وأظهر  إدريس الشافعي �فاهتدى بمناره، ومشى إلى ضوء ناره، فشمَّ

دفائنه وكنوزه وأوضح إشاراته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مستورة، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة، حتى نوَّر بعلم الأصول دُجى الآفاق، 

وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق. وجاء مَنْ بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي 

المعتزلة عبد الجبار، فوسعا العبارات، وفكَّا الإشارات، وبيَّنا الإجمال، ورفعا الإشكال. واقتفى الناس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، فحرروا 

روا ما كان واسعًا، وأبعدوا ما كان شاسعًا،  وقرروا وصوروا، فجزاهم الله خير الجزاء ومنحهم بكل مسرة وهناء. ثم جاءت أخرى من المتأخرين فحجَّ

وا من الشبه والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق، وتركوا أقوال من لهذا الفن أصل،  واقتصروا على بعض رءوس المسائل، وكثَّرَّ
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)ج(

نــازع الغــزالي دون لجــج الدبــوسيَّ لاســتكثاره مــن الفــروع )موفــراً الأســاس العقــي لتقســيم ابــن خلــدون 

اللاحــق(، وتمســك عــاء الديــن الســمرقندي )ت. 539ه( في »ميــزان الأصــول« بالميــز بــن الماتريديــة مــن جهــة 

والأشــاعرة والمعتزلــة مــن جهــة أخــرى. وربمــا كان لوقــوف الغــزالي عــى إمــكان توســع أصــول الفقــه دون حــد 

ــذي رام  ــن بعــد في كلام الزركــي ال ــب م ــم الموســوعية)1)) نصي ــه ويترجــم عــن معارفه ــات مصنفي ليشــبع نزع

الجــواب عــن مســألة نفــي الاســتقلال عــن الأصــول؛ أن كان مركبًــا مــن أبعــاض مســتعارة مــن فنــون شــتى، ولــذا 

صــح القــول بأنــه تأليــف أو مــزج لمباحــث مــن علــوم قائمــة ســلفًا هــي علــوم اللغــة والــكلام والفقــه.

)د(

ــات  ــن نزاع ــزل ع ــولي بمع ــف الأص ــاء في التصني ــة أو الفقه ــة الحنفي ي بطريق ــمِّ ــا سُ ــن م لم يك

علــم الــكلام. ولــن كان »فصــول« الجصــاص )ت. 370ه( بعــض مــا بقــي مــن أمهــات كتــب هــذه 

الطريقــة، فإنــه كذلــك مصــدر مهــم يقــف فيــه القــارئ عــى التفريــق الحيــوي بــن مــا يســوغ مــن 

»الاختــاف« ومــا لا يســوغ، مــا كان مــن ذلــك في المذاهــب الفقهيــة ومــا كان بــن الفــرق الكلاميــة. 

ولقــد يصــح عــدُّ الخــاف بــن الفــرق الكلاميــة خلافـًـا بــن الأديــان، ولــذا نسُــب قــاضي البــرة عبيــد 

ــائل  ــم المس ــاف يع ــواغ الخ ــن أن س ــاط، إذ ظ ــري )ت. 168ه( إلى الاخت ــن العن ــن الحس ــه ب الل

الكلاميــة والعقديــة الخالصــة، كتصــور الــذات الإلهيــة)1)).

وإلى حقيقته وصل، فكاد يعود أمره إلى الأول، وتذهب عنه بهجة المعول، فيقولون: خلافاً لأبي هاشم، أو وفاقاً للجبائي، وتكون للشافعي منصوصة، 

وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة، وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة، وتقريرات فائقة، ونقول غريبة، ومباحث عجيبة«.

)1))  المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، 1993م، ص9:

»اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم، فقالوا: إذا لم يكن بدٌُّ من 

معرفة الحكم حتى كانت معرفته أحد الأقطاب الأربعة فلا بدَُّ أيضًا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة، أعني العلم. ثم العلم المطلوب لا وصول 

إليه إلا بالنظر، فلا بدَُّ من معرفة النظر، فشرعوا في بيان حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى 

إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام 

الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم 

على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني 

الإعراب جملًًا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد -رحمه الله- وأتباعه على مزج مسائل 

كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه، وعذر المتكلمين في ذكر حد 

العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين؛ لأن الحد يثُبت في النفس صور هذه الأمور ولا 

أقل من تصورها إذا كان الكلام يتعلق بها، كما أنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه«.

)1))  فصول الجصاص، 375/4:

»قال أبو بكر: زعم عبيد الله العنبري: أن اختلاف أهل الملة في العدل والجبر، وفي التوحيد والتشبيه، والإرجاء والوعيد، وفي الأسماء، والأحكام، وسائر 

ما اختلفوا فيه، كله حق وصواب. إذ كل قائل منهم فإنما اعتقد ما صار إليه من جهة تأويل الكتاب والسنة، فجميعهم مصيبون؛ لأن كل واحد 

منهم كلفّ أن يقول فيه بما غلب في ظنه، واستولى عليه رأيه، ولم يكلفّ فيه علم المغيب عند الله تعالى، على حسب ما قلنا في حكم المجتهدين 

=
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)ه(

أخــذتُ مــن »علــوم اللغــة« قبــل أن تكــون لي عنايــة بالغــة بالمباحــث الكلاميــة. وانتبــه إلى أن 

الحــدود بــن الفنــون ليســت خبــط عشــواء، وإنمــا هــي عــارض ينشــأ عــن العــادات المتصلــة بالتأليف 

وتصنيــف المــادة، وقــد كان القــرن الثالــث حاســاً في إرســاء اســتقلال أصــول الفقــه، ومــا كان ذلــك 

إلا ثمــرة للتوســع والاســتطراد المســتمر. كان أبــو عبيــد القاســم بــن ســام )ت. 224ه( مــن تلاميــذ أبي 

يوســف )ت. 182ه( ومحمــد بــن الحســن الشــيباني )ت. 189ه()1))، وقــد نــازع أبــا عبيــد تلميــذُه 

ابــن قتيبــة )ت. 276ه( في أقوالــه في »غريــب الحديــث« )مــا يتعلــق بكيفيــة النظــر في طائفــة مــن 

الكلــات التــي وردت عــى لســان النبــي صلى الله عليه وسلم، أو في الأخبــار التــي تــروي أفعالــه وتنتظــم ألفاظـًـا غــر 

شــائعة(، ثــم وقــف ابــن فــارس )ت. 395ه( في كتابــه »الصاحبــي في فقــه اللغــة« عــى كثــر مــا 

ينكــره عــى ابــن قتيبــة، وقــد جــرت هــذه النقاشــات جميعًــا عــى التخــوم المحاذيــة لأصــول الفقــه.

	3 ــى . ــت ع ــد أنف ــن الجــي -وق ــري، صــار م ــن عم ــة السادســة م ــل في المئ  لم أســتوف الأج

ــة  ــة المعرف ــة بنظري ــائل المتعلق ــن المس ــة م ــة إلى طائف ــي مصروف ــام- أن عنايت ــتمائة ع س

الشرعيــة، ومدارهــا لم يــزل الســؤال عــن ماهيــة الحكــم الشرعــي وإمــكان تحصيلــه. انظــر 

كيــف اســتهل الإمــام أبــو إســحاق الشــرازي )ت. 476ه( مختــره الأصــولي »اللمــع«: »ولمــا 

كان الغــرض بهــذا الكتــاب أصــول الفقــه، وجــب بيــان العلــم والظــن ومــا يتصــل بهــا؛ لأن 

ــا؛ لأن  ــا يتصــل به ــل وم ــر النظــر والدلي ــم نذك ــه، ث ــق بالفق ــا يتعل ــع م ــدرك جمي ــا ي به

ــنّ الفقــه وأصــول الفقــه إن شــاء اللــه عــز وجــل«. بذلــك يحصــل العلــم والظــن، ثــم نبُ

)أ(

ــن الســبكي  ــي الدي ــث(، كتق وا أنفســهم أنصــارًا للحدي ــدُّ ــن ع ــث )أو م ــيّ أهــل الحدي  شــق ع

)ت. 756ه( وابن تيمية )ت. 728ه( وابن حجر )ت. 852(، لكنهم لم يبلغوا حد القضاء علي.

كان بنــاء الفقــه عــى الحديــث غايــة قديمــة، وقــد نقــل عبــد العظيــم الديــب قــول عبــد الغافــر 

في أحكام حوادث الفُتيا. قال أبو بكر: وهذا مذهب فاسد ظاهر الانحلال. والأصل فيه: أن التكليف من طريق الاجتهاد إنما يصح على الوجه 

الذي يصح ورود النص به، )وكل ما( أجزنا فيه الاجتهاد، وصوّبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه، فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله 

من الأحكام المختلفة. فأما العدل والجبر، والتوحيد والتشبيه ونحو ذلك، فإنه غير جائز ورود النص فيه بجميع أقاويل المختلفين. والذي كلفّ 

المختلفون فيه اعتقاد كل شيء منه على ما هو عليه، ويستحيل ورود النص بتكليف بعض الناس القول بالعدل، وآخرين القول بالجبر، وبتكليف 

بعضهم القول بالتوحيد، وآخر القول بالتشبيه«.

كتاباً« وخمسون  »سبعة  ورقتي:  في  إليه  ذهبت  ما  نحو  على  الفقه،  أصول  نشأة  في  أبان  ابن  دور  حول  أسئلة  الشيباني  كتب   )1)) تثُير 

الرجوع إلى  الجديد من  للنمط  المتبع  بالظهور مظهر  السابقة أجازف  الرجوع إلى أعمالي  الحالة وغيرها من  )Fifty-Seven Tracts( وفي هذه 

الأعمال الشخصية لغير سبب وجيه، وربما لغير سبب مطلقًا، على أن حرج إقرار الحجج التي لم أحققها هنا تحُدق بي من الطرف الآخر.

=

https://www.researchgate.net/publication/351315635_Fifty-Seven_Tracts_Shaybani's_d_189805_AslMabsut_Twelve_Centuries_On
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ــاب  ــار أصح ــولاه لص ــي »ول ــابور«، في الجوين ــخ نيس ــياق لتاري ــف »الس ــارسي )ت. 529ه( مصن الف

الحديــث حديثًــا ]فيذُكــرون، ولا يُــرى لهــم أثــر[«)1)) فمــن هــم أصحــاب الحديــث؟ لا مريــة أنهــم 

الشــافعية.

ــن  ــي الدي ــأى تق ــد ارت ــي«. وق ــو مذهب ــث فه ــح الحدي ــال: »إذا ص ــه ق ــافعي أن ــن الش روي ع

الســبكي لــزوم تصنيــف رســالة لبيــان الســبيل التــي أقــام بهــا فقهــاء الشــافعية عــى التمســك بمذهب 

إمامهــم، دون أن يفرِّطــوا فيــا التزمــه مــن اتبــاع الحديــث. إذ التــزام الشــافعي بالحديــث الصحيــح 

حاكــاً عــى مذهبــه مناقــضٌ -عــى نحــو مــا- لعمــل الشــافعي. فلــو أن شــافعيًّا وقــف عــى حديــث 

يعــارض بعــض أحــكام المذهــب، فالأمــر بــن أن يكــون الإمــام الشــافعي قــد فاتــه الصــواب، أو أنــه 

ــا للقــول بمقتضــاه. كيــف للمــرء  ــا للظاهــر مــن صحتــه، موجبً رغــم علمــه بالحديــث لم يــره، خلافً

-والحــال هــذه- أن يعُــنّ وقــوع واحــد مــن الأمرَيْــن؟

الحــق عنــد الســبكي أن الأمــر مظنــة للزلــل، وهــو يســوق قــول ابــن الصــاح )ت. 643ه( ليعْلمنــا 

بالآتي:

»ممــن حــي عنــه منهــم أنــه أفتــى بالحديــث في مثــل ذلــك: أبــو يعقــوب البويطــي )ت. 231ه(، 

وأبــو القاســم الــداركي )ت. 375ه(، وهــو الــذي قطــع بــه أبــو الحســن إلكيــا الطــري )ت. 504ه(، 

وليــس هــذا بالهــن، فليــس كل فقيــه يســوغ لــه أن يســتقل بالعمــل بمــا يــراه حجــة مــن الحديــث، 

وفيمــن ســلك هــذا المســلك مــن الشــافعيين مــن عمــل بحديــث تركــه الشــافعي عمــدًا عــى علــم 

منــه بصحتــه لمانــع اطلــع عليــه وخفــي عــى غــره، كأبي الوليــد مــوسى بــن أبي الجــارود ممــن صحــب 

الشافعي«.

إذن، مــا الســبيل والحــال هــذه؟ إن آنــس الفقيــه المتبــع لمذهــب الشــافعي مــن نفســه القــدرة 

ــكل  ــل ب ــن العم ــيفعله ]م ــه س ــافعي إن ــال الش ــا ق ــن م ــر ب ــارض الظاه ــباب التع ــز أس ــى تميي ع

حديــث صــح[، وبــن مــا وقــع مــن عملــه فعــاً ]مــن تــرك العمــل بالحديــث[، فــذاك مــن يســعه 

ــن  ــدول ع ــث والع ــاع الحدي ــه في اتب ــرج علي ــه لا ح ــذا أن ــاده، ولازم ه ــه اجته ــا أداه إلي ــل بم العم

قــول إمامــه الشــافعي. فــإن لم يبلــغ الفقيــه الرتبــة التــي تجعــل لــه الاســتقلال بالاجتهــاد فليــس لــه 

العمــل بالحديــث إلا في حــال واحــدة ولا مزيــد، وتلــك هــي قــول إمــام مســتقل بمقتضــاه. وتلــك 

حالــة فريــدة ومحــدودة يســوغ لمقلــد الشــافعي فيهــا أن يتبــع مذهبًــا آخــر، ومــراده أن يتمذهــب 

)1)) يعوِّل المبحث القادم على محاضرة كتبتها لسيمنار عقده »معهد الدراسات الإبستمولوجية في أوروبا« في 3 إبريل 2021م، وهي بأكملها بين يدَيْ 

منظمي هذا المؤتمر. 
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بمذهــب إمــام عمــل بالحديــث الــذي عــدل عنــه الشــافعي )وقــد خفــي عنــا علــة عدولــه هــذا(.

غ لهــا أمــران، أولهــا: أن الإمــام الشــافعي دون ســواه  ولــن عجبــت مــن تلــك النتيجــة، فإنمــا ســوَّ

هــو مــن افــرع الأمــر، فدعــا مقلديــه إلى اتبــاع النبــي صلى الله عليه وسلم وتــرك قولــه إن هــو فــرط في العمــل بمــا 

زعــم أنــه يعمــل بــه مــن اتبــاع النبــي صلى الله عليه وسلم. وثانيهــا: أن في احتجــاج أحــد مــن الأئمــة المجتهديــن 

بالحديــث )خلافـًـا لمذهــب الشــافعي( رفعًــا للحــرج عــن مقلــد الشــافعي الــذي قـَـرُت آلتــه الفقهية 

عــن تحصيــل المســألة دون الرجــوع إلى أقــوال الأئمــة الآخريــن.

ــول في شــافعي  ــر الق ــراه ذك ــل عــن شيء؟ أتُ ــراه غف ــن الصــاح، أتُ ــد اب ــك صــور المســألة عن تل

ــد  ــاح ق ــن الص ــال أن اب ــع الح ــه؟ واق ــج ب ــتقلًّاًّ احت ــا مس ــد إمامً ــث دون أن يج ــى حدي ــف ع وق

غفــل عــن معالجــة هــذه الصــورة. وقــد تنبــه الســبكي لهــذا، ثــم ترجــح عنــده أن علــة امتنــاع ابــن 

الصــاح عــن إيــراد هــذا الاحتــال ظنــه أن وجودهــا يعنــي وقــوع مســألة أجمــع الفقهــاء فيهــا عــى 

ــا. الإعــراض عــن الحديــث كليًّ

ــة الاختــاف في أمــر يكــون فيــه حديــث يفــي إلى  عــى أن الســبكي لم يقنــع بهــذا، فذكــر حال

حكــم معــن وهــو صحيــح، غــر أنــه لا قائــل بــه مــن الأئمــة المجتهديــن. تأمــل قولــه مــرة أخــرى: 

ربمــا يــرك أئمــة الفقــه جميعًــا حديثًــا ظاهــر الصحــة، وليــس هــذا بدليــل عــى امتنــاع العمــل بــه، 

ــي  ــث! فهــب أن النب ــاع الحدي ــدي اتب ــص الســبكي إلى هــذا الحكــم: والأولى عن ــع؟ يخل ــاذا يصن ف

صلى الله عليه وسلم ثـَـمَّ قائــم أو قاعــد يســألك اتباعــه والإعــراض عــن قــول غــره! وإنمــا كل أحــد -والقــول للســبكي- 
مكلَّــف بحســب فهمــه. عــى أن النــووي )ت. 676ه( يحــذر مــن العجلــة في القــول بــأن الشــافعي 

أغفــل العمــل بالحديــث، فالظاهــر أن إعــراض الشــافعي عــن القــول بظاهــر طائفــة مــن الأحاديــث 

إنمــا يكــون لعلــل أصوليــة متجهــة.

تلــك وجهــة مــن اتبــاع الحديــث اتصــل العمــل بهــا، وإن خــال المــرء أن وجاهتهــا تتفــاوت بــن 

بــاب وآخــر. فلــن ورد الحديــث في بــاب مــن أبــواب العبــادة، فقُصــارى عمــل الفقيــه بيــان مــا تقــع 

بــه العبــادة مُجزئِـَـة؛ ذلــك أن القيــاس -كــا يــرى أصوليــو الحنفيــة- ممتنــع في العبــادات والكفــارات 

والحــدود. ولــراح الحديــث مَهْيَــع واســع إن هــم عرضــوا للأحاديــث المتصلــة بعبــادة النبــي )كصفــة 

ــث  ــاظ. وحدي ــاف الألف ــن اخت ــه م ــع في طرق ــا وق ــر وم ــن رواة الخ ــكلام ع ــن ال ــده صلى الله عليه وسلم( م تهج

البخــاري ]رقــم 1120[ خــر شــاهد عــى ذلــك، فقــد اتبــع ابــن حجــر في شرحــه لــه مــا وصفنــا وأجــاد 

فيــه. لكــن مــع النظــر بــدءُ العلــة، وذاك حــن نــأتي عــى ذكــر هــذا الفعــل النبــوي وعمومــه في حــق 

المؤمنــن )وتــرد ثـَـمَّ مســألة صومــه صلى الله عليه وسلم الوصــال(، ولــن ســلَّمنا بعمــوم هــذه العبــادات، فهــل يلــزم 
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ــة  ــداره عــى معرف ــاب م ــه المــرض أو نحــوه. إن هــذا الب ــة عــى التهجــد حــن يعتري ــرء المدوام الم

النبــي صلى الله عليه وسلم وعاداتــه، غــر أن حبــل زينــب )ت. 8ه( � )ذاك الــذي كانــت تتعلــق بــه خشــية 

الســقوط أثنــاء صلاتهــا الطويلــة()1)) يلفتنــا إلى القاعــدة الكليــة: القصــد خــر في الأمــور كلهــا حتــى في 

عبــادة اللــه. وإنمــا صــدرت تلــك الأحــكام عــن وقائــع التاريــخ وغــدت شرائــع تعــم العالمــن، ومحــاًّ 

لتأويــات الفقهــاء.

مــة مــر أحمــد بــن عــي بــن حجــر في الصــر عــى اســتقصاء الآراء المتصلــة بالأحاديــث  أسرف علَّاَّ

ث الفــارسي الأوزبــي )ت. 256ه( في  المعــدودة التــي جمعهــا البخــاري محمــد بــن إســاعيل المحــدِّ

صحيحــه. ومهــا تكــن غايــة ابــن حجــر، فإنــه بذلــك قــد قطــع طريــق الاجتهــاد الفقهــي، إذ مهــد 

ســبيل النظــر إلى الفقــه باعتــداده صنيعــة التاريخ/الحديــث. وإنمــا تــأتَّىَّ لــه بلــوغ تلــك الغايــة بكــرة 

هائلــة مــن الأقــوال المســندة المتعلقــة بأحاديــث البخــاري وعدتهــا نحــو 6000، تعــمّ كل المســائل 

وجميــع المذاهــب وكافــة ديــار الإســام.

كان نظــام الديــن الشــاشي )ت. 344ه( في طليعــةٍ مــن الحنفيــة الذيــن صاغــوا عبــارات مــن قبيل: 

»الواجــب عــى المجتهــد طلــب حكــم الحادثــة مــن كتــاب اللــه تعــالى«، فــا كان مــراده بذلــك؟ لا 

جــرم أن مــراده مبايــن بالكليــة لــكلام أهــل الحديــث مــن النــووي والســبكي وحتــى ابــن حجــر، فقــد 

وقــف عــى أن مــا في القــرآن مــن الفقــه قليــل، ووطَّــن نفســه عــى التعامــل مــع هــذه الحــال. وثـَـمَّ 

شــاهد يســتبين بــه أن النصــوص -في غالــب الحــال- لا تســتقل وحدهــا بالأحــكام. وفي هــذا الشــاهد 

يســتعين المجتهــد بالنــص ليفــرِّق بــن واقعتـَـنْ يتوهــم فيهــا الأب أو الابــن حــلّ وطء جاريــة الآخــر. 

ــد -بالنظــر إلى منزلــة الأبــوة- اعتــداد الملكيــة المشــركة ضربًــا مــن  ومــن ذلــك يظهــر أن النــص يقُيِّ

شــبهة الملــك. ويظــل المعنــى العــام لمبــدأ درء الحــد بالشــبهة أوســع مجــالًًا مــن النــص)1)).

)ب(

ــا شــاهد عــى ســعة هــذا  ــدرس منه ــا ان ــان م ــوال وبي ــى باســتقصاء الأق ــي تعُْن في الجوامــع الت

ــه. الفــن، وليســت أمــارة موت

)1))  الحديث 1150، فتح الباري، )36/3(.

)1)) أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص301-300:

»فصل. الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره؛ فإنه 

لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص؛ ولهذا إذا اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحري، ولو وجد ماء فأخبره عدل 

أنه نجس لا يجوز له التوضؤ به بل يتيمم. وعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا: إن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظن 

حتى سقط اعتبار ظن العبد في الفصل الأول. ومثاله فيما إذا وطئ جارية ابنه لا يحَُد وإن قال علمت أنها علّي حرام ويثبت نسب الولد منه؛ لأن 

شبهة الملك لا تثبت بالنص في مال الابن، قال عليه الصلاة والسلام: )أنت ومالك لأبيك( فسقط اعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك، ولو وطئ 

الابن جارية أبيه يعُتبر ظنه في الحل والحرمة حتى لو قال ظننت أنها علّي حرام يجب الحد«.
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ــده أن  ــة أمرهــم عن ــو زهــرة )ت. 1974م( في حكمــه عــى الزركــي والســيوطي، فغاي ــالى أب غ

يكونــوا جامعــن لا علــاء. غــر أن حكمــه هــذا يُثبــت أن نمــو أصــول الفقــه وتنوعــه وســعة مادتــه 

ــوم مــا لم ينضــج، ومنهــا مــا نضــج ولم  شــواهد عــى أن نضجــه لم يبلــغ حــد الاحــراق ]فمــن العل

ــا، في  يحــرق، ومنهــا مــا نضــج واحــرق[. وعــاوة عــى ذلــك، اســتبد بعلــاء الفقــه أصــولًًا وفروعً

ــنْ ومــا تلاهــا، النــزوع إلى التوثيــق وتصنيــف الموســوعات )وهــو  ــنْ الثامــن والتاســع الهجريَّ القرنَ

ــا بعــد نحــو ثلاثــة قــرون(، وبأثــر مــن هــذا ترســخ الاشــتغال بالــراث المعــرفي  أمــر ســتخبره أوروب

والخشــية مــن فقدانــه، ولم يــك في ذلــك دلالــة عــى جمــوده وتوقفــه.

)ج(

ــاني  ــاء الأصفه ــاوي )ت. 685ه( وأبي الثن ــد البيض ــدت عن ــى امت ــاد حت ــائل الاجته ــعت مس  اتس

ــرازي  ــد ال ــلفًا عن ــرف س ــاه عُ ــليمًًا باتج ــك ذاك إلا تس ــاء. ولم ي ــفة والفيزي )ت. 749ه( إلى الفلس

ــم اتصــل مــن بعــدُ في مصنفــات العضــد الإيجــي )ت.756ه(  )ت. 606ه( والآمــدي )ت.631ه(، ث

وشرَّاحــه.

ــة  أخــذت شــواغل الــرازي تسَِــمُني أنــا أصــول الفقــه بمَيْســمها، وتخــوض بالفــن في مســائل أوليّ

وأشــد عمقًــا، وهــو مــا ســيتجلى لــدى الذيــن أتــوا مــن بعــده )كالأرمــوي، وأبي الثنــاء الأصبهــاني(. ولا 

ريــب أن هــذه المســائل لم تكــن بِدْعًــا بــا ســابقة. كــا أن الاتصــال بــن المســائل اللغويــة ومعقوليــة 

الأحــكام، وحريــة الإنســان ومعرفتــه، ومــا يجــب عــى اللــه.. إلــخ قائــمٌ عنــد معاصريــن للــرازي، وإن 

لم يكــن اشــتغالهم بالفلســفة -بالــرورة- في رتبــة اشــتغال الــرازي، ويمكــن الوقــوف عــى ذلــك في 

»المغنــي« للخبــازي )ت.691ه(. 

ــارَ  ــادي« انحص ــي)1)) »اله ــره الكلام ــرِّر في مخت ــة إلى أن يكُ ــه بحاج ــازي نفس ــا كان الخب ربم

العلــم في مصــادر ثلاثــة: )الحــواس الســليمة، والخــر الصــادق، ونظــر العقــل(. وفي ذلــك تأكيــد عــى 

الــدرس الأســاسي لعلــم الأصــول، ومــؤداه أننــا لم نــزل في ابتــاء بــرب مــن »مبــدأ الظنيــة« داخــل 

ــدأ قائــم في التفكــر البــري،  ــه، وهــو مب ــذي أقــام المتكلمــون والفقهــاء عــى العمــل في الإطــار ال

ومنــه تصــوره لماهيــة الوحــي الإلهــي أو مــا يفيــده. وإنمــا كان توفـّـر فلاســفة التشريــع المســلمين عــى 

ــا لا شــبهة فيــه.  مقاصــد الوحــي، وإن كان ثبوتــه قطعيًّ

)1)) الهادي، فيض الله، اللوحة رقم 2.
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ــر  ــليمة والخ ــواس الس ــة: الح ــل ثلاث ــا العم ــل به ــي يحص ــباب الت ــم الأس ــازي: »ث ــول الخب يق

ــم الحاصــل بالعقــل إن كان مــن غــره فهــو الخــر، وإن كان مــن  الصــادق ونظــر العقــل؛ لأن العل

ــة فهــو العقــل. أو نقــول:  نفســه فــإن كان مــن أســباب ظاهــرة فهــو الحــواس، وإن كان مــن باطن

ــدركَ بالعقــل، وإن لم يكــن  ــدركَ بالحــس، وإن كان معقــولًًا يُ ــا يُ ــوم بالســبب إن كان محسوسً المعل

ــر  ــي خمــس: الســمع والب ــا الحــواس فه ــه إلا الخــر. أم ــق لدرك ــا طري ــولًًا ف ــا ولا معق محسوسً

والشــم والــذوق واللمــس، وبــكل حاســة يعلــم مــا وضعــت هــي لــه. والخــر الصــادق وهــو نوعــان: 

الخــر المتواتــر الثابــت عــى ألســنة قــوم لا يتصــور تواطؤهــم عــى الكــذب، وخــر الرســول المؤيــد 

بالمعجــزة. فالعلــم الحاصــل بالحــواس والخــر المتواتــر ضروري، وبخــر الرســول قطعــي لكــن بواســطة 

ــت منــه بالبديهــة ضروري«. الاســتدلال، وأمــا نظــر العقــل فــا ثبَُ

ــا لقــول ارتجلــه ابــن رشــد في »الكشــف«، وخُلاصتــه أن النظــر فيــا  عــى أن في هــذا أيضًــا بيانً

حــواه الوحــي هــو ســبيل التثبــت مــن صدقــه أو فهمــه ابتــداء)2)). وحــن نتجــاوز الشــك في تاريخيــة 

الوحــي ســنعكف عــى محتــواه، ولم يبــق لنــا مــن بعــد ذلــك ســوى أمــر واحــد مــع الســنة النبويــة، 

وهــو التصنيــف المألــوف الــذي درج عليــه الأصوليــون.

يجــدر بنــا النظــر فيــا جــدَّ مــن العنــاصر عــى المســائل القديمــة. وفي هــذا المقــام ثـَـمَّ قــول لأبي 

ــة الخــر  ــه لمنزل ــن الحاجــب )ت. 646ه(( يعــرض في ــاء الأصبهــاني )في شرحــه عــى مختــر اب الثن

باعتــداده أصــاً للأحــكام الشرعيــة، وهــي مســألة شُــغِل بهــا الشــافعي في حجاجــه للمعتزلــة وغيرهــم 

ممــن أنكــروا إفــادة الأخبــار المتواتــرة أو المشــهورة وأخبــار الآحــاد. عــى أن المتواتــر لم يــزل مقولــة 

جوهريــة في ذلــك الجــدل، مــا أفــى إلى موقــف معتــدل مــن الفقهــاء يجُعــل فيــه خــر الواحــد 

ــه()2)). وفي الســياق  ــة الظــن في ــم )لغلب ــدًا للعل ــة مفي ــة العملي ــدُّ مــن الناحي أصــاً للأحــكام، ويعُت

لنا القول فيه في الفصل الرابع من »فتور الشريعة«. )2))  أوردنا قول ابن رشد هذا، وفصَّ

]ناقش ابن رشد قول المتكلمين بثبوت الرسالة بناء على تجويز العقل لها، وقولهم: إن من ظهرت المعجزة على يديه فهو رسول. ورأى أن ذلك لا 

يصح إلا أن يكون المعجز دالًّاًّ على الرسالة نفسها وعلى المرسل. ثم إنه جعل الدليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وذلك عنده قائم على 

أصليَْْن، الأول: أن وجود صنف من الناس )هم الرسل والأنبياء( يضعون الشرائع بوحي من الله معلوم بنفسه، ولا ينكره إلا من جحد المتواتر. 

والثاني: أن من وضع الشرائع بوحي فهو نبي. وذاك غير مشكوك فيه، ودلالة هذا الأمر على النبوة كدلالة الإبراء على الطب. وجعل يستدل لكل 

واحد من الأصليَْْن، ثم قال: »فإن قيل: فمن أين يدل القرآن على أنه خارق ومعجز من نوع الخارق الذي يدل دلالة قطعية على صفة النبوة؟... 

قلنا يوقف على ذلك من وجوه، أحدها: أن يعلم أن الشرائع التي تضمنها من العلم والعمل ليست مما يمكن أن يكُتسَب بتعلم بل بوحي. والثاني: 

ن من الإعلام بالغيوب. والثالث: من نظمه الذي هو خارج عن النظم الذي يكون بفكر وروية...«. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد  ما تضمَّ

الملة، تحقيق: محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998م، ص181. وانظر فتور الشريعة للمؤلف، ترجمة: طلعت فاروق، 

الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2017م، ص109[. )المترجم(

)2)) أكثر العقلاء اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم. وخالفت السمنية -وهم قوم من الهند- في إفادة المتواتر العلم وهو بهت، أي باطل. فإن المتواتر 

يفيد العلم، سواء كان إخبارًا عن أمور موجودة في زماننا أو أمور ماضية؛ لأناّ نجد بالضرورة العلم بالبلاد النائية، كمكة وبغداد ومصر، والأمم 

الماضية والأنبياء والخلفاء. وما ذلك العلم إلا من الخبر المتواتر.
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نفســه طــرأ نســيج جديــد عــى مســألة إمــكان اتفــاق المســلمين كافــة عــى مذهــب يناقــض أصــول 

الإســام بالكليــة )وذاك مــا يترجــم لــه بإجــاع الأمــة عــى الكفــر()2)) ، ]ليســت المســألة اليــوم لــدى 

النــاس نظريــة مجــردة فيــا أزعــم، فعــى الرغــم مــن أن الإحصــاءات تبلــغ بتعــداد المســلمين -مــن 

وَرثِ الإســام منهــم ومــن دخــل فيــه- مــا يناهــز المليارَيـْـن، فــإن إمــكان العــدول السريــع والجســور 

عــن العقائــد غــر مســتبعد[.

	4 القواعد والفروق أبناء إخوتي...

)أ(

ــة عــن  ــاشي( بالأجنبي ــن اللحــام والتمرت ــي للقــرافي واب ليســت المصنفــات في فــن القواعــد )كالت

أصــول الفقــه، وقــد تهيَّــأ لهــا ســبيل الذيــوع عــى يــد الكرخــي )ت. 340ه( والدبــوسي )ت. 430ه( 

وأبي محمــد الجوينــي )ت. 438ه( الــذي صنَّــف »الجمــع والفــرق« )وفيــه ترســيخ القــول بــأن الفقــه 

علــم يقــوم عــى إدراك مــا بــن المســائل المتشــابهة ظاهــراً مــن جوامــع وفــروق، وذاك قولهــم: الفقــه 

جمــع وفــرق(.

أفــرد الكرابيــي )ت. 570ه( في مرحلــة مبكــرة بالتصنيــف طائفــة مــن مســائل المذهــب الحنفــي 

ــا  ــف أنه ــان )وإن رأى المصن ــاس والاستحس ــائل القي ــة في مس ــك القائم ــروق كتل ــى ف ــت ع ــد بنُي ق

ــأ بذلــك الســبيل لصياغــة الفــروق الفقهيــة)2))، ومــن الخــر  بمعــزل عــن القيــاس والاستحســان(، فهيَّ

تــرك المســائل المتعلقــة بالفــروق الــواردة في مصنفــات شــبيهة عــى حالهــا؛ ذلــك أن مرجــع محتــوى 

الكتــاب إلى مصنفــه وحــده. وغــر بعيــد مــن ذلــك، فــإن الطريقــة التــي يفهــم بهــا القــارئ جملــة 

معينــة مــن الفــروق تجلــو لنــا طرفـًـا مــن تحيزاتــه في المســألة التــي تصــاغ منهــا الأصــول. ودونــك مثلًًا 

)2))  المحصول، 208-206/4:

»المسألة الرابعة: لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر وحُكِِي عن قوم أنه يجوز أن ترتد الأمة لأنها إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا سبيلهم سبيل 

المؤمنين، وإذا كذبت الرسول خرجت من أن تكون من أمته، وجه القول الأول أن الله عز وجل أوجب اتباع سبيل المؤمنين واتباع سبيلهم مشروط 

بوجود سبيلهم وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، هذا إذا حملنا لفظ المؤمنين على الإيمان بالقلب أما إذا حملناه على التصديق باللسان 

ظهر أن الآية دالة على أن المصدقين في الظاهر لا يجوز إجماعهم على الخطأ ذلك يؤمننا من إجماعهم على الكفر. 

المسألة الخامسة: يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؛ لأن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صواباً لم يلزم من إجماعهم عليه محذور، 

وللمخالف أن يقول لو أجمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلًًا للمؤمنين، فكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل 

العلم به«.

)2)) الفروق، أسعد بن محمد بن الحسين، تحقيق: د. محمد طموم، مراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى، 1402هـ-

1982م، جزأينَْ: 

»هذه المسائل التي التقطها من الكتب ليس فيها قياس واستحسان إلا خلاف مشهور بين أصحابنا � وسمعت القاضي الإمام أبا العلا صاعد 

بن محمد -أنار الله برهانه وثقل بالخيرات ميزانه- أظهر الفرقان بينها فاستحسنتها، وأردت أن أفردها ليسهل حفظها...«.
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لذلــك، الفــرق )رقــم 328( بــن شــهادتيَْْن: يشــهد في أولاهــا أربعــة مــن الرجــال عــى الزنــا شــهادة 

تتســم بالإجــال ويكســوها الإبهــام، وإن كان يســعهم البســط والبيــان )ولا شيء عــى المتهمَــنْ بالزنــا 

ثمــة، وكــذا الشــهود. أعنــي أن حــد الزنــا وكــذا القــذف في المســألة ينتفيــان(. وأمــا الأخــرى فشــهادة 

عــى الزنــا فيهــا كذلــك إجــال وإبهــام، لكــن وقــع فيهــا اختــاف الشــهود)2)).

ربمــا يــؤول بنــا الــكلام في تحديــد الرتبــة بــن علــم الأصــول وعلــم الــكلام -عــى غــرار مــا ذكــره 

ــا للــكلام وأصــاً للفقــه(- إلى مســألة  الســمرقندي في »ميــزان الأصــول« )حيــث جعــل الأصــول فرعً

اســتعمالنا للألفــاظ، فننتهــي إلى خــاف لفظــي لا حقيقــي. ومــن هــذا القبيــل كذلــك القــول بابتنــاء 

الفقــه عــى الأصــول، وابتنــاء القواعــد عــى الفقــه )وهــو مذهــب ارتضــاه عــي النــدوي في كتابــه 

ــا نقــف في »أشــباه« تــاج الديــن الســبكي )ت.771ه( عــى مطلــب  »القواعــد الفقهيــة«(. عــى أنن

ــة  ــة)2))، وآخــر عــن القواعــد الأصولي ــة التــي تتفــرع عنهــا فــروع فقهي وجيــز عــن القواعــد الكلامي

يتخــرج عليهــا مســائل فقهيــة)2)).

)2))  328- أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم القاضي عن ماهيته فقالوا: لا نزيدك على هذا، لم تقُبَل شهادتهم ولا حدَّ عليهم، وكذلك لو وصفه 

بعضهم دون بعض، ولو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه وقال الرابع أشهد أنه زان، فسُئِل عن صفته فلم يصفه وجب الحد. والفرق أنه يجوز أنهم لو 

فسروا إنما يوجب الحد عليه، ولا يجب عليهم ويجوز بخلاف ذلك، فالاتفاق على الشهادة بالزنا وجد، والخلاف ممكن فلا يبطل المتعين به بالممكن. 

، فلا يبطل الظاهر بخلاف  وليس كذلك إذا شهد ثلاثة أولًًا، ووصفوا ولم يصف الرابع؛ لأن الخلاف قد ظهر، ويجوز أن يفُسِّرِّ الرابع ويجوز ألا يفُسِّرِّ

الممكن كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن.

)2))  الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 1991م، 3/2:

»أصل: قال الشيخ أبو الحسن �: السعادة والشقاوة لا يتبدلان. ومعنى ذلك أن الاعتبار في الأعمال بالخواتيم، فلا ينفع من مات على الكفر 

تقدم قناطير من إيمان ولا يضر من مات على إيمان قناطير من كفران. وقال أبو حنيفة �: يتبادلان، وتحرير المسألة في كتب الكلام وقد ذكرناها 

محررة في كتاب منع الموانع. وألفاظ الشافعي � وفروعه تدل على القول، بما قاله أبو الحسن…

أصل: العلم: »الاعتقاد الجازم المطابق لموجب« فما لا مطابقة فيه من الاعتقادات الجازمة ليس بعلم، فلا علوم لأرباب الضلالات وذوي الجهالات. 

وهو بخلاف الظن؛ إذ لا تشترط المطابقة فيه2. فلو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا الإنسان -الذي في يدي- حر حكم بعتقه. بخلاف ما لو قال: أنت 

تظن. نقله الرافعي عن الروياني عن بعض الأئمة. ولو قيل ]أطلَّقت[ امرأتك؟ فقال: اعلم أن الأمر على ما تقوله. ففي كونه إقرار بالطلاق وجهان. 

ل هذا العلم. قلت: ويمكن تخريج  حكاهما الرافعي في فروع الطلاق من حكاية الروياني عن جده أصحهما: ليس بإقرار؛ لأنه أمره أن يعلم ولم يحُصِّ

هذا الفرع على أن الأمر لا يستلزم الإرادة، فإنه طلب منه أن يعلم هذا الأمر ولم يرُده؛ إذ لو أراده لأنشأ إيقاع الطلاق.

ل هذا العلم. فيه نظر؛ لأنه لما أمره أن الأمر على ما يقول، ومراده بما يقول قوله: الآن طلَّقت امرأتك، لأن يقول:  ثم أقول: أمره أن يعلم ولم يحُصِّ

»فعل مضارع حقيقة في الحال« وأيضًا فلا قول له إلا ذلك؛ وإنما يكون الأمر ]على[ 4 ما قال الآن إذا كانت الآن طالقًا. فظاهر العبارة أن هذا إقرار.

وقد يقال: ليس قوله إلا الاستفهام عن أنه هل طلَّق امرأته؟ فكأنه قال: اعلم أن الأمر على الاستفهام الذي نقوله على أنه لو قال: له علي ألف -فيما 

أعلم ]أو أشهد[5 لزمه الألف، بخلاف ما لو قال: فيما أحسب أو أظن. ذكره أبو سعد الهروي وشريح الروياني في »أدب القضاء« قال أبو سعد: »لا 

انفصال للعلم عن الظن عند علماء الأصول«. وذكر الرافعي مسألة الولي في آخر الباب الأول من الإقرار«.

)2))  الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية،1991م، 77/2:

]مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية[

»اعلم أنَّا لنا في أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبير من الفروع المخرَّجة على الأصول، من نظره عرف أنَّا لم نسُبق إليه، ومن أحاط بما 

في كتبنا الأربعة وهي: »شرح مختصر ابن الحاجب« و»شرح منهاج البيضاوي« و»المختصر المسمى« و»جمع الجوامع« والأجوبة على الأسئلة 

التي أوردت عليه المسمى »منع الموانع« من الفروع المخرَّجة على الأصول أحاط بسفر كامل »من ذلك«، ونحن نذكر هنا مشيراً بما ينبغي أن 

يدخل في الأشباه والنظائر ومما بعضه غير مذكور في كتبنا المشار إليها ونورده على ترتيب جمع الجوامع مستعينين بالله متوكلين مصلين على نبيه 

محمد صلى الله عليه وسلم.
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)ب(

ــكلام، أو -في  ــم ال ــي بعل ــا اســتحكم مــن رابطت ــة م ــه لا ســبيل إلى أن تحــل هــذه الصل عــى أن

هــذا الصــدد- بفــن الخــاف وقواعــده الكليــة الحاكمــة للجــدل والخــاف الفقهــي. وآيــة ذلــك كتــاب 

ــنْ  شــمس الديــن الأصبهــاني: القواعــد الكليــة، فقــد جمــع فيــه جملــة مــن كليــات المنطــق والأصلَ

)أصــول الفقــه وأصــول الديــن( والخــاف، اســتبان بســوقها مــا بــن هــذه العلــوم الأربعــة مــن صلــة 

راســخة، وكان -عــى اختصــاره- تنبيهًــا لنــا إلى الرابطــة التــي لم تنفصــم عراهــا بــن هــذه الفنــون. لقد 

شُــغل الأصفهــاني بالرجــوع إلى مــادة مــن فلســفة القانــون، والنظريــة الأصوليــة، والمنطــق الفقهــي، 

ــن  ــية م ــاصره الأساس ــاس وعن ــن القي ــتدلال م ــى أدوات الاس ــرًا ع ــك مقت ــن ذل ــاف. ولم يك والخ

التــازم والــدوران والنقــض، بــل انتظــم الآليــات الأساســية كالاســتصحاب وتداخلــه مــع الأخــذ بأقــل 

مــا قيــل، ناهيــك بالمســائل المركبــة )أعنــي التــي اجتمــع فيهــا الفقــه والإلهيــات( كالتكليــف، وطبيعــة 

النفــس الناطقــة، وذلــك جــي باهــر في الحجــج التــي ســيقت عــى البعــث بعــد المــوت)2)).

)ج(

كان في ظهــور مبحثـَـي المصلحــة والعــرف )والمقاصــد إلى حــد مــا(، واضطــرام أوار النقــاش حولهــا 

ــخ الرابطــة الجامعــة بــن الأصــول وغــره مــن علــوم الــرع  في العــر الحديــث ومطلعــه، مــا رسَّ

النظريــة، وذاك ظاهــر غنــي عــن البيــان.

	5 الزعم بانقضاء أجلي على يد الاستعمار وهمٌ كالزعم باحتراقي قبله...

ــكان  ــاف، ف ــاب خ ــد الوه ــبيلَ عب ــه س ــره في الفق ــرف وأث ــه في الع ــن بمذهب ــن عابدي ــد اب مهَّ

للأخــر أن يبســط عمــل أصــول الفقــه، فيعــم القوانــن الحديثــة في الــرق الأوســط. ومــا كان تصــور 

الســنهوري للعــرف باعتــداده وســيلةً لإنشــاء القوانــن وتفســرها بمعــزل عــن تلــك التطــورات. ولــو 

خامــرك الشــك في وفــاء بنــي القــرن العشريــن هــؤلاء لتراثهــم، فــأولى بــك الاســرابة في ابــن عابديــن 

الــذي وضــع ثلاثــة شروط لاعتبــار العــرف في الأحــكام. بــل إنــه نافــح عــن التوســع في مفهــوم القيــاس 

وإعمالــه في الوقائــع الناشــئة عــن قيــاس ســابق )غــر أنــه تعســف فجعــل غايــة ذلــك القــرن الرابــع، 

أصل: التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة ومن ثم يختض بالواجب والمحرم، وقيل: طلبه، فيشمل معهما المندوب والمكروه وهذان القولان لأئمتنا 

وسلكت الحنفية طريق سبيل آخر فقالوا: التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو المطالبة بالفعل إيجادًا أو إعدامًا سواء خصصنا تلك المطالبة 

بالحكمين أم قلنا بدخول الأربعة، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه، وعنوا بهذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب وإن لم يصلح صاحب 

الذمة للإلزام كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض ثم إنما يجب الأداء على الولي، وزعموا أن استدعاء التكليف الأول عقلًًا وفهمًًا 

للخطاب الأول، بخلاف الثاني. قالوا: والأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب«.

)2))  انظر الصفحات: 55، 89، 263، 303، 306، 364.

=
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ــقة عــن الأصــل المقيــس عليــه(. وليســت تلــك النزاعــات ســوى أثــر لطــول مــا تــرَّم مــن  لبعــد الشُّ

الزمــان عــى الــراث مــذ نشــأ. عــى أن الــدرس المســتفاد مــن ابــن عابديــن يتمثــل في أن الخــوض في 

يــه. الــراث هــو الســبيل الوحيــد لســكون النفــس إليــه، لا القناعــة بالإنــكار عــى ذامِّ

	7 ــه بالعقــل . ــيْ عــام- إلى توثيــق صلت ســينزع مســتقبلي -اتصــالًًا بمــاضّي الممتــد لألــف ومئتَ

ــه دون النــص.. ومبتكرات

مــا مــن فــن أو نظــام إلا ويدخلــه النقــص ويعــرض لــه القصــور، حتــى إن طائفــة مــن مصنفــاتي 

المعتمــدة لم تخــل مــن سُــخف التحيــز المذهبــي )ومــن ذلــك ذهــاب ابــن الســمعاني في »القواطــع« 

إلى اعتــداد قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الأئمــة مــن قريــش« حجــةً لتفضيــل الشــافعي، الــذي آل أمــر المصنــف 

ــا، لقــد ورث  ــزرًا هينً ــا ن ــك فيه ــة()2))، وإن كان ذل ــده بعــد عقــود مــن انتســابه إلى الحنفي إلى تقلي

ــد في  ــل أن يعُه ــر ق ــو أم ــامة، وه ــوح والس ــةً بالوض ــة غني ــه النظري ــوم الفق ــث عل ــر الحدي الع

المعــارف الأخــرى، وســواء في ذلــك قواعــد اللغــة والفلســفة والأدب والتاريــخ.

ــي  ــون الدين ــه )القان ــن الفق ــي م ــب العم ــث بالجان ــر الحدي ــارف الع ــاء في مش ــي الفقه عُن

ــد  ــول والقواع ــة )كالأص ــة النظري ــوم الفقهي ــة إلى العل ــر عناي ــوا كب ــم لم يصرف ــد أنه ــي(، بي الأخلاق

والفــروق(. وقــد عُهــد إلى بعــض هــؤلاء بالتدريــس في كليــات الحقــوق الحديثــة )كخــاف وأبــو زهــرة 

في القاهــرة(، فتســاءلوا عــن أمــر ســيغدو مــن بعــدُ أشــد إثمــارًا: لأي أمــر كان أصــول الفقــه؟ حــريٌّ 

بالمجيــب أن يحُيــط بطــرف مــن تاريــخ هــذا العلــم، ولقــد يجــدر بــه البــدء مــن العــر الحديــث 

عــودًا إلى مــا قبلــه، فيحــدوه ذلــك إلى تلــك النتيجــة: لــن بــدا مــن المحــال تطبيــقُ الجانــب العمــي 

ــا آخــر مــؤداه إمــكان  ــة جوابً ــوم الفقــه النظري ــي الأخلاقــي )الفقــه(، فــإن لعل ــون الدين مــن القان

ذلــك، وتوقفــه عــى اســتيعاب المشــتغلين بالفقــه لهــذا الفــن وملكاتــه.

ــول  ــأن أص ــام 1942م، ب ــه ع ــول الفق ــه: أص ــة كتاب ــاف، في مقدم ــاب خ ــد الوه ــك عب يستمس

ــا  الفقــه منهــج، مــن أجــل ذلــك كانــت مناهــج التفكــر الأصوليــة باقيــة عــى تغــر الزمــان، خلافً

ــرف  ــو ي ــه. وه ــتنُبِطت في ــا اس ــوى م ــان س ــن الزم ــم م ــد لا تلائ ــي ق ــة الت ــكام الفقهي ــن الأح ع

طائفــة مــن كتابــه إلى تعليقــات مركبــة )تلــك التــي تشــق عليــك عــادة إن كان أولُ نظــرك في الكتــاب 

غــرَ مســبوق بدراســة القانــون الحديــث(، يســتبين بهــا بعــض وجــوه التلاقــي الجــذري بــن قواعــد 

التفكــر التشريعــي: المــوروث منهــا والمســتجد. وتلــك سلســلة تمتــد مــن المبــدأ القائــل بــأن معرفــة 

)2))  انظر »القواطع« لابن السمعاني، بيروت، 1999م، )369-367/2(.
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الحكــم ]التــي يترتــب عليهــا التكليــف والجــزاء[ إنمــا تعنــي إمــكان الوقــوف عليــه وتحصيلــه لأولئــك 

الســاعين لمعرفتــه، )وســواء في ذلــك اطلاعــك عــى نــزاع الأشــاعرة والمعتزلــة في المســألة وإسراعــك إلى 

الثمــرة العمليــة المذكــورة في المــادة الثانيــة مــن لائحــة ترتيــب المحاكــم الأهليــة لعــام 1883م( وحتى 

قواعــد الاســتنباط مــن النصــوص التــي تنــزع إلى المبالغــة في الاســتقصاء والنظــر في العــام والخــاص 

والحقيقــة والمجــاز والظاهــر والخفــي، وأشــباه ذلــك مــن المســائل)2)).

ولقــد يســع المــرء أن يعــوِّل عــى توظيــف الســنهوري للعــرف، إذ اعتــده قريــن الشريعــة الحيــة 

ــا  ــردي أساسً ــوم الرضــا الف ــوة إلى الاســتعانة بمفه ــك بالدع ــن ذل ــد م ــة، فيخطــو إلى أبع في المصدري

لحيــاة الأحــكام الإســامية في المســتقبل، حتــى تتأســس الأحــكام عــى رضــا الفــرد، أكان ذلــك في اتبــاع 

ملــة مــن الملــل، أو حكــم مــن الأحــكام، أو نظــام في الأخــاق، أو إنشــاء للعقــود. فقــد وســع المــرء 

دومًــا أن يلُـْـزمِ نفســه )نــذرًا أو يمينًــا( فيكــون مــن ثمــرة ذلــك اشــتغال ذمتــه بالواجــب. وربمــا أمكــن 

ــرُّه النــاس.  التنظــر لاجتــاع هــذه الأمــور واحتشــادها بوصفهــا بعــض تطبيقــات العــرف الــذي يقُ

ومــن ثمــرة ذلــك عــون المشــتغلين بالتشريــع عــى اســتنباط الصــورة الحقيقيــة للموطــن الــذي نشــأت 

فيــه الشريعــة الحيــة ونمــت.

	8 ــدروس الأساســية . ــن أهــم ال ــدًا م ــدت واح ــن أني أف ــك مســتوثقًا م ــد ذل ــن بع ــتُ م مضي

ــل. إن حــري في حــدود  ــن لا يحــول دون العم ــم أن الظ ــري، وذلك ــر الب ــخ الفك في تاري

ــة  ــد والتاريخي ــن النق ــل م ــر بالدخي ــة للتأث ــي عرض ــرة يجعلن ــامية الفق ــات الإس الدراس

الســطحيَّيْْن. )ربمــا لم تــزل طائفــة مــن النــاس عــى جهــل ببــزوغ عــر مــا بعــد النقــد ومــا 

ــؤذن بالقضــاء عــيّ، وذاك  ــا ي ــي م ــة عن ــات أجنبي ــة(، وفي إخضاعــي لفرضي بعــد التاريخاني

)2))  أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، الدعوة بالأزهر، ص141-129:

»وثانيها: أن يكون معلومًا أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه لأنه بهذا العلم تتجه إرادته إلى 

امتثاله، وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على المكلفين، أي إن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين 

تنفيذها. وهو السبب أيضًا في أن كل قانون وضعي يتوجب بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحاكم أصدر القانون بِناءً على عرض مجلس 

الوزراء وموافقة البرلمان، ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن لهم سلطان التشريع، وممن يجب عليهم امتثال تكاليفهم؛ فيتجهوا للتنفيذ.

ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما كلف به إمكان علمه به، لا علمه به فعلًًا، فمتى بلغ الإنسان عاقلًًا قادرًا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه 

أو بسؤال أهل الذكر عنها، اعتبُِِر عالماً بما كلِّف به، ونفُِّذت عليه الأحكام وألُزم بآثارها ولا يقُبل منه الاعتذار بجهلها. ولهذا قال الفقهاء: لا يقبل 

في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي؛ لأنه لو شرط لصحة التكلف علم المكلف فعلًًا بما كلِّف به ما استقام التكليف، واتسع المجال للاعتذار 

بجهل الأحكام. وعلى هذا التقنين الوضعي، فالناس يعتبرون عالمين بالقانون بتيسير إمكان علمهم به، وذلك بنشره بالطريق القانوني بعد إصداره. 

ولا اعتبار لأن كل فرد من المكلفين علم به فعلًًا أو لًًا، ولذا جاء في مادة )22( من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية: لا يقُبل من أحد أن يدعي بجهله 

القانون. وكذلك المراد بعلم المكلف بأن تكليفه بما كلِّف به صادر ممن يجب عليه امتثال أحكامه، وإمكان علمه بهذا لا علمه به فعلًًا.

فكل حكم شرعي يمكن للمكلف أن يعرف دليله، وأن يعرف أن دليله حجة شرعية، على المكلفين إتباع ما يستمد منه، سواء أكان هذا بنفسه أم 

بواسطة سؤال أهل الذكر عنه«.
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ــذاتي. ــذي نشــأ عــن تصــوري ل ــب، خــا ذاك ال ــه مصي ــا أردت ــال لم ــم أن كل احت حــن يزُعَ

ــخ،  ــة، والتاري ــق باللغ ــائل تتعل ــل في مس ــيطة تتمث ــة بس ــاصَر أولي ــه عن ــول الفق ــدأ أص كان مب

والمنطــق التشريعــي والعقــدي، ثــم كان مــن ثمــرة ذلــك أدوات فرعيــة لم تــزل الحاجــة إليهــا قائمــة في 

عصرنــا هــذا. ومــن جملــة مــا نتــج مــن المقــولات المنهجيــة مباحــث الأهليــة، أي للتكاليــف الشرعيــة 

والأخلاقيــة، وفيهــا بيــان إجــالي للمســائل الفقهيــة المهمــة، ومنهــا يسُْــتفَاد أن مــن عــوارض الأهليــة 

الســفر )الــذي يبُيــحُ للمســافر أداء الصلــوات المفروضــة جمعًــا وقــرًا(، ومنهــا كذلــك النفــاس )وفيــه 

إســقاط التكاليــف بالكليــة()3)).

أثــرى الرجــوعُ إلى مــا لــدي مــن قواعــد في تفســر النصــوص الشرعيــة مباحــثَ التفســر القانــوني 

في التشريعــات الحديثــة، كــا أن النقاشــات الحديثــة في الفلســفة التحليلية/اللغويــة، وعلاقــة اللغــة 

ــع لهــا الآفــاقَ اقترانهُــا  بالوجــود الخارجــي، وحــدود مــا يمكــن الدلالــة عليــه بالقــول، إنمــا أغناهــا ووسَّ

بمــا يشــبهها في الــراث القديــم، وهــاك عبــد الوهــاب خــاف )ت. 1375ه/1956م( مــرة أخــرى يقول: 

»وعــى هــذا فالقواعــد والضوابــط التــي قررهــا علــاء أصــول الفقــه الإســامي في طــرق دلالــة 

ــام  ــى الع ــدل ع ــا ي ــغ، وفي ــن الصي ــوص م ــوم والخص ــد العم ــا يفُي ــاني، وفي ــى المع ــاظ ع الألف

والمطلــق والمشــرك، وفيــا يحتمــل التأويــل ومــا لا يحتمــل التأويــل، وفي أن العــرة بعمــوم اللفــظ لا 

بخصــوص الســبب، وفي أن العطــف يقتــي المغايــرة، وأن الأمــر المطلــق يقتــي الإيجــاب، وغــر ذلــك 

مــن ضوابــط فهــم النصــوص واســتثمار الأحــكام منهــا، كــا ترُاعــى في فهــم النصــوص الشرعيــة فإنهــا 

ترُاعــى في فهــم نصــوص القانــون المــدني، والتجــاري، وقانــون المرافعــات، والعقوبــات، وغيرهــا مــن 

قوانــن الدولــة الموضوعــة باللغــة العربيــة، طبقًــا للــادة 149 مــن الدســتور: »الإســام ديــن الدولــة، 

واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية«.

)3))  التقرير والتحبير، ابن أمير حاج، دار الكتب العلمية، 1983م، 172/2:

 »)وهذا فصل آخر اختصوا( أي الحنفية )به في بيان أحكام عوارض الأهلية أي أمور ليست ذاتية لها طرأت أولًًا( أي خصال أو آفات لها تأثير في 

يت بها لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت، أو  الأحكام بالتغيير أو الإعدام سُمِّ

لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر، ولذا لم يذكر الكهولة والشيخوخة ونحوهما 

الذاتية  في جملتها؛ لأنها ليست بأحد هذه الأقسام )فدخل الصغر( لعدم اشتراط الطروء والحدوث بعد العدم فيها، أو كونه ليس من الأمور 

للإنسان ومن ثمة كان الكبير إنساناً كالصغير، وإن كان ثابتاً في أصل الخلقة لا يخلو عنه إلا نادرًا كآدم وحواء -عليهما السلام- وملخصها أحوال 

منافية لأهليته غير لازمة له )وهي( أي العوارض )نوعان: سماوية أي ليس للعبد فيها اختيار( فنُسِبت إلى السماء بمعنى أنها نازلة منها بغير اختياره 

وإرادته، وهي أحد عشر )الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت( قالوا وإنما لم يذكر الحمل 

والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء وإن تغير بها بعض الأحكام لدخولها في المرض وأورد الإغماء والجنون من المرض وقد أفُردا بالذكر وأجيب 

لاختصاصهما بأحكام كثيرة يحتاج إلى بيانها بخلاف تلك )ومكتسبة أي كسبها العبد أو ترك إزالتها(، وهي سبعة ستة منه، وهي الجهل والسفه 

والسكر والهزل والخطأ والسفر وواحد من غيره وهو الإكراه«.
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وختــام ذلــك أن أصــول الفقــه مــن الفقيــه منزعُــه العقــي، وأنــه يورثــه القــدرة عــى ســر النــص 

ــا حــل  ــه عــى أن الحامــل إن فارقــت زوجه ــام في ــص لا إبه ــة 4( ن القــرآني. في ســورة الطــاق )الآي

لهــا النــكاح بوضــع الحمــل. وربمــا يســتبهم الأمــر عــى مــن حملــوا النــص القــاضي بثــاث حيضــات 

أو ثلاثــة أشــهر لــائي لا يحضــن )ومــن عجــب أنــه مذكــور في الآيــة نفســها، وإن غلــب عــى بعــض 

ــرة  ــكاح م ــل الن ــب الطــاق قب ــدة( عقي ــرأة )الع ــه الم ــذي تتربص ــن ال ــى الزم ــه(، ع ــراء تجاهل الق

أخــرى. وحينئــذ فــا محــل لســؤال بعــض النــاس: »مــا بــال رجــل وامــرأة وقــع بينهــا الطــاق في 

الثالثــة عــرًا يســلكان مــن بعــده ســبلًًا شــتى، حتــى كان للرجــل أن يتــزوج ولــو بعــد ســاعات ثــاث 

)في السادســة(، عــى حــن يلــزم المــرأة التربــص لأشــهر ثلاثــة؟«، إذ كان للســائل أن يعــود فيذكــر أن 

فرضيــة الســؤال بمعــزل عــن الصــواب، فإنمــا قاعــدة التكليــف وعــوارض الأهليــة جانــب واحــد مــن 

أصــول الفقــه يمهــد الســبيل إلى النــص.

ــه بإنعــام  ــة. والحــق أن ولقــد تــرى في هــذا -إن أنــت لم تنُعــم النظــر- خلاصــة أو كلمــة ختامي

النظــر فاتحــة لإحســان الاتصــال بعــالم مفتــوح لا ينبغــي تقييــده بمســائل الفــن التراثيــة، وإذن فــذاك 

تمهيــد لدراســة علــم أصــول الفقــه، عــى شــاكلة تضــع عنهــا إصر الاختــاط الفاحــش في فهــم تاريــخ 

هــذا العلــم ومنزلتــه باعتــداده ســهمة في الفكــر الإنســاني.

تذييل:
ــهم الفكريــة للعقــول قديمًــا وحديثـًـا  لــو كنــتُ طالبًــا يــدرس مجــالا آخــر ينتظــم الكثــر مــن السُّ

وفيــا بــن ذيــن، لكنــت أهــاً )ولعــل ذلــك مــا كان( ليــأس يورثنيــه الوعــي بحــال البحــث العلمــي 

فيــا بعــد الاســتعمار، وفيــه لا يعــدو الباحــث المعــاصر في هــذه المجــالات خيــارًا أو اثنــن: الاحتفــاء 

ــذي  ــه ال ــى الوج ــه ع ــه -إن فهمت ــول الفق ــى أن أص ــا. ع ــر له ــث، أو التنك ــر الحدي ــوال الع بأح

طرحتــه- يحدونــا إلى ســبيل آخــر مــن الثقــة بقــدرة طالــب هــذا المجــال عــى الخــوض دون نصََــب 

في الفلســفة الحديثــة )ومنهــا الماديــة(، وتاريــخ القانــون والعلــوم، ومــا شــئت بعــدُ في الفكــر والبحــث 

العلمــي. ربمــا يســلِّم المــرء بــأن عالمنــا مستمســك بأنــه لا محــل فيــه للمعنــى يبعثــه العقــل أو يزجيه 

الخيــال، لكــن مــا أحــراه أن يرجــع -والحــال هــذه- فيجــزم بــأن أصــول الفقــه لم تــزل مصــدرًا لهــذا 

المعنــى )ذلــك أن أصــول الفقــه بعــض صنائــع الواقــع فتنبــه(. لقــد ألَّــف علــم الأصــول بــن مباحــث 

شــتى، مــن النظــر في اللغــة والتاريــخ إلى النــزاع في طبيعــة القطــع والدليــل، وهــي لا تتنــازع فيــه 

موضــع الصــدارة، وإنمــا يرفــد بعضهــا بعضًــا. وليــس ذلــك بقائــم في الفلســفة الحديثــة، فقــد مثَّــل 

المنعطــف اللغــوي فيهــا -وليكــن ذلــك آخــر مــا نمثِّــل بــه- تحــولًًا في محــل العنايــة والتوفــر، ووهّــن 

ــوي  ــل اللغ ــاع بالتحلي ــات( إلى الانتف ــا الرياضي ــا ميتافيزيق ــا )وفيه ــعي الميتافيزيق ــن س -أو كاد- م

التقليــدي. وســبيل تلــك المســائل في أصــول الفقــه التعايــش لا التصــارع.




